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)2لإنھیار..وأنصاف الحلول لن تجدي(علیاء المبیضّ لـ"المدن": لبنان بصلب ا  
 

أمام حال التخبطّ التي تسیطر على السلطة السیاسیة، وفي ظل محاولاتھا الخجولة و"المُخجلة" لتشكیل الحكومة تمھیداً  
ً  على خبراء  للإنطلاق بلملمة "الخراب" الذي خلفّتھ السیاسات الإقتصادیة العقیمة، والندوب التي أحدثھا الفساد.. بات لزاما

ً " أن یصارحوا الرأي العام بالحجم الحقیقي للأزمة، وبإمكانات  ً  وطائفیا الإقتصاد "غیر المتحزّبین والمصطفین سیاسیا
الحلول فیما لو تواجدت، لعلّ  سواد الأرقام وھَول الحقیقة یشكّل صفعة على وجھ السلطة، فیوقظھا من سباتھا الناجم عن 

 جھلھا لمفاعیل الانھیار الاقتصادي.
 ىعل للعمل  والتفرّغ المقبلة، الحكومة قبل من اقتصادیة طوارىء حالة إعلان بات واقعاً، أصبح الإقتصادي الانھیار ولأن
 لبنان، دیون ھیكلة إعادة أبرزھا یكون یكاد المبیضّ، علیاء الإقتصادیة الخبیرة وفق ملحّاً، أمراً  للإنقاذ جبھة من أكثر

 كنل والخارج. اللبنانیین ثقة عادةباست الكفیلة الإصلاحات من العدید جانب إلى المصرفي، القطاع وھیكلة رسملة وإعادة
 المتمرسةو انترناشیونال، جفریز مصرف لدى الأوسط للشرق الاقتصادیین كبیرة وھي الإقتصادیة، الخبیرة وفق الأھم یبقى

 التنمیة وصندوق واشنطن في الدولي والبنك باركلیز ومصرف الاستراتیجیة للدراسات الدولي المعھد بین الاقتصادي بالعمل
 قةمطل وجدیة استثنائي بزخم الإصلاحات من المتكامل البرنامج تطبیق یتم أن لبنان، ومصرف والاجتماعیة تصادیةالإق

 جداً. عالیة بكفاءات والإستعانة
 الثاني جزئھ في الحوار، ھذا المبیضّ مع لـ"المدن" كان منھا، الخروج وكیفیة الحالیة الأزمة واقع على كثب عن وللإطلاع
 والأخیر:

 
 

 نھوضھ؟ محفزّات ھي وما المنظور؟ بالمدى جدید من النھوض المصرفي القطاع بإمكان أنھ ترین ھل -4
القطاع المصرفي یحتاج إلى ثورة على الذات. فھو یواجھ إحدى أخطر المراحل في تاریخھ نظراً لفقدان الثقة بینھ وبین 

یما القیمة السوقیة لسندات الیوروبوند وقدرة الدولة اللبنانبة المواطن/المودع من جھة، وللتھالك السریع لقیمة موجوداتھ، لاس
على دفع دیونھا، أو لتزاید تعثر القروض نظراً للإنكماش الإقتصادي من جھة أخرى كما جرى في الیونان وقبرص في خضم 

ة ءة ووفقا لمبادىءالحوكمإلا أنھ لا یمكن لأي اقتصاد أن یستعید عافیتھ من دون قطاع مصرفي لدیھ السیولة والملا أزمتھما.
لذلك لا بد من تنقیة میزانیة المصارف وإعادة رسملتھا، بالتوازي مع إعادة ھیكلة الدین  الرشیدة التي تسمح باستعادة الثقة،

العام ومعالجة تشابك میزانیتھ مع میزانیة مصرف لبنان. كذلك لجھة تصغیر حجم القطاع ودمج بعض المصارف، لیتلاءم مع 
عم النمو والقطاعات المنتجة، بعیداً عن نموذج تمویل الاقتصاد السائد في السنوات الماضیة، ألا وھو اقتصاد الریع. ضرورة د

ومن الضروري أن نضع آلیة لإعادة ھیكلة الدیون وإعادة رسملة المصارف وفق مبدأ "التوزیع العادل للأعباء" وحمایة 
 طب استثمارات لتوجیھھا نحو القطاع بحجمھ وحلتھ الجدیدة.صغار المودعین وإدارة ذلك بشكل یمكن أن تستق

لذا، فإن نھوض القطاع المصرفي یتوقف على تطبیق البرنامج المتكامل للاستقرار، والنھوض الاقتصادي بأسرع وقت ممكن، 
)، واستعادة مصرف لبنان للدور الناظم، واعتماد مبدأ الحوكمة المقابلة من الأول الجزء في 3 رقم سؤالكما قلت سابقاً (
 الرشیدة للقطاع.

 
 لبنان؟ في ئمةالقا المالیة الأزمة حل في مباشر بشكل الدولي النقد صندوق لتدخل قصوى ضرورة ھناك أن ترین ھل-5

لبنان لدیھ شراكة قائمة مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري بمكان الاستعانة بالخبرات المتواجدة لدیھ، للاطلاع على 
اقتراحاتھم للخروج من الأزمة وتحدید الأولویات. إلا أنني وقبل اللجوء إلى الصندوق، أشدد على ضرورة أن یقوم اللبنانیون 

ي وشفاف لحجم الخسائر، ومصارحة بعضھم البعض بذلك، كمدخل لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة أولاً بتشخیص موضوع
المسؤولة عن إدارة الاقتصاد. وعلیھم صیاغة برنامج متكامل للاستقرار والنھوض الاقتصادي والاجتماعي، كما تحدثنا أعلاه. 

مج الإصلاح، یعزز من موقف لبنان وقدرتھ على التعاطي فھذا الجھد الوطني، الذي على أساسھ تحدد أولویات ومرحلیة برنا
مع الصندوق والمانحین بناءً على ھذا التشخیص، والتفاوض على كیفیة تطبیق البرنامج وتأمین التمویل، وفقاً لمقتضیات 

 المصلحة الوطنیة. وھنا لا بد من الإشارة إلى أن ھذه الشراكة ضروریة لسببین اثنین:
ملیار في السنوات الثلاثة المقبلة  50ل من جھات مانحة أخرى لاسیما وأن لبنان یحتاج إلى ما لا یقل عن أولاً: لشحذ التموی

(تمثل الحاجات التمویلیة الخارجیة بالإضافة الى كلفة إعادة رسملة المصارف على أثر إعادة ھیكلة دین الدولة بما فیھا 
في المئة منھا. كما أن الشراكة مع  15وق قد لا یؤمن أكثر من وضعیة مصرف لبنان الصافیة بالعملات). إلا أن الصند



 الصندوق قد تشجع الصنادیق الإستثماریة على العودة إلى سوق سندات الدین اللبنانیة وفتح الأسواق المالیة مجدداً أمامھ.
 

بب التي أفرغت من الكفاءات بسثانیاً: لتأمین مساعدة تقنیة رفیعة المستوى، باتت الآن غیر متوفرة داخل مؤسسات الدولة، 
 الزبائنیة والمحاصصة، والتي لو تواجدت لكان باستطاعتھا أن تقود ھذه المھمة الصعبة.

 
ً  بات ھل-6  دیونھ؟ ھیكلة في البحث لبنان على ملحا

إعادة ھیكلة دیون لبنان ضروریة. ویجب أن تكون إحدى أولویات وركائز برنامج الاستقرار والنھوض الاقتصادي 
في المئة من الناتج  160الاجتماعي لأي حكومة مقبلة، بموازاة قرارات أخرى. فحجم الدین في لبنان كبیر جداً ویفوق و

المحلي الیوم، وھو غیر مستدام نظراً لدینامیتھ السلبیة، في ظل الانكماش الاقتصادي المتوقع ومستوى الفوائد السائد. وعلى 
اضي، میزانیات المصارف ومصرف لبنان متھالكة، ولا تستطیع الاستمرار بتمویل عكس ما شھدناه في تسعینات القرن الم

العجوزات الخارجیة والمالیة للبلاد وخدمة الدین من دون خنق الاقتصاد وزیادة الضغوطات على العملة الوطنیة. والعالم 
 بنان على الإیفاء بدیونھ.الخارجي من أسواق ومانحین غیر مستعد لمد لبنان بالتمویل، لأنھ لا یؤمن بقدرة ل

لذلك من الضروري اعتماد مقاربة جذریة وشمولیة لھیكلة الدین (على عكس ما ھو مطروح الیوم)، كمدخل لزیادة الفسحة 
فالاكتفاء بعملیة تصفیر الفوائد وإعادة جدولة الاستحقاقات فقط، لن   المالیة للاقتصاد، وتوزیع الخسائر، وجعلھ دیناً مستداماً.

إلى خفض الدین وإخراج لبنان من حلقتھ المفرغة. بل سیزید الأمر تأزماً ویؤجل المشكلة، لأنھ سیبقي الدین بحدود  یؤدي
في المئة من الناتج وسیحمل الأعباء للدولة ولصغار المودعین. وحتى لو أضفنا إلى ذلك إلغاء محفظة مصرف  170-180

في المئة، مما لن یغیر بالواقع الحالي  130سبة الدین إلى الناتج بحدود لبنان من الدین باللیرة، فمن المتوقع ان تبقى ن
المتدھور. لذا، من الأھمیة بمكان وضع نصب أعیننا استراتیجیة لإدارة الدین، تكون إعادة الھیكلة الجذریة والشاملة أولى 

ملیار دولار) بالتزامن مع عملیة  30كثر من أولویاتھا (بما فیھا معالجة الوضعیة السلبیة بالعملات لمصرف لبنان والمقدرة بأ
تخفیض العجز، وتحقیق فوائض أولیة لكي نخفف من خطر الانخفاض غیر المنظم لسعر الصرف. من دون ذلك، لن یستطیع 

 لبنان العودة إلى الأسواق العالمیة وشحذ أي تمویل في المستقبل لحاجاتھ التنمویة.
 

 السیاسي؟ الحل أمد طال لو فیما ترینھ الذي يالاجتماع الاقتصادي المشھد ھو ما -7
كل یوم یمر من دون تشكیل حكومة یكلف لبنان واقتصاده ومجتمعھ خسائر فادحة، وتعمیقاً للأزمة. فمن المتوقع ازدیاد حدة 

. وبالتالي، ، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض إیرادات الدولة2020في المئة في العام  15الانكماش الاقتصادي الذي قد یفوق 
في المئة من الناتج المحلي  180ارتفاع العجوزات المالیة، مما سیؤدي إلى تفاقم المدیونیة التي قد تصل إلى أكثر من 

الاجمالي. ھذا ما شھدتھ العدید من البلدان التي عانت أزمات حادة لمیزان المدفوعات بالتوازي مع أزمات مالیة ومصرفیة، 
ا. ومع توقف التدفقات المالیة لتمویل عجوزات لبنان، سیستمر الضغط على الاحتیاطات الأجنبیة مثل قبرص والیونان وغیرھ

مما سیجبر المركزي على طباعة النقد لسد نفقات الدولة من رواتب وأجور وعجوزاتھا المتفاقمة، مما قد ینعكس سلباً على 
دة الفقر. فحسب البنك الدولي، أي زیادة للأسعار تناھز سعر الصرف في السوق الموازي، ویزید من نسبة التضخم ویھدد بزیا

في المئة من السكان تحت خط الفقر الرسمي. ولذلك، على الحكومة إعطاء الأولویة لتأمین  50في المئة قد تضع أكثر من  25
 التمویل اللازم لتوسیع شبكات الأمان الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الجھات المانحة.

 
 ةالمالی السلطات من تداركھا یتم ولم التعبیر) صح (إذا الحالي الانھیار سبقت التي والنقدیة المالیة المؤشرات ھي ما -8

 والنقدیة؟
 مسار انحداري منذ أواخر العام  التعبیر صحیح فنحن في صلب الانھیار.. وكل المؤشرات المالیة والنقدیة كانت تشیر إلى

. فمنذ ذلك الحین والعجوزات المالیة والخارجیة مستمرة في الإتساع، والنمو 2011ل منذ العام على الأقل، إن لم نق 2015
إلى ضمور، والاحتیاطیات الأجنبیة الصافیة إلى تآكل مستمر. كذلك، وبالإضافة إلى المؤشرات المحلیة، أبدت الأسواق المالیة 

ني جمیعھا بخفض تصنیف لبنان مرة بعد مرة، ومن دون أن تقوم قلقھا عن تدھور الأوضاع عبر قیام وكالات التصنیف الائتما
الحكومة باتخاذ أي اجراءات كما نرى في بلدان أخرى. فلنأخذ مصر أو تونس أو البحرین على سبیل المثال (لنبقى فقط في 

، إلا أن حكوماتھا منطقتنا العربیة). كل بلد من ھذه البلدان وصل (وإن بدرجات مختلفة) إلى وضع اقتصادي ومالي متردٍّ 
قامت باتخاذ تدابیر صارمة لتصحیح المسار ووقف الانھیارقبل فوات الأوان. بعضاً منھا لجأ إلى صندوق النقد (مصر 

وتونس)، مع أن مصر قامت بصیاغة برنامجھا الإصلاحي قبل اللجوء إلى الصندوق، والبعض الآخر كالبحرین مثلاً قدم 
تطبیقھ منذ أكثر من سنة لقاء تمویل من شركائھم في بلدان الخلیج. أما لبنان فقد استمر بمراكمة برنامجاً للتوازن المالي یتم 

الخسائر وزیادة المدیونیة، من دون أیة مساءلة وتصحیح للمسار. كلفة الفشل في إدارة الاقتصاد كبیرة جدا في لبنان، ولا بد 
 السلم الأھلي وإعادة النھوض.من تحمیل ھذه الخسائر بشكل عادل، إذا ما أردنا حمایة 



 
 


